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 المستخلص:

 2020-1950تهدف الدراسة الى قياس وتحليل حجم الجهود التنموية التي بذلت في الاقتصاد خلال الفترة 
 والنتائج المترتبة عليها من خلال الاستعانة بمؤشرات عديدة: حجم الاتفاق الاستثماري ، معدل النمو الاقتصادي،

وكشفت الدراسة بأن مشكلات العراق  والتوزيع القطاعي للأستثمار وللأيدي العاملة وللناتج المحلي الإجمالي. 
الاقتصادية هي بالدرجة الاساس مشكلات هيكلية لصيقة ببنيانه الاقتصادي اسهمت في ولادتها وتفاقمها 

والتي غدت  2003مريكي للبلاد عا  متغيرات داخلية وخارجية كالحروب والحصار الاقتصادي والاحتلال الا
جميعها عقبة كأداء بوجه تطوره الاقتصادي. واخيراً، أكدت الدراسة بأن الافلات من مأزق التنمية المفقودة في 
العراق يستدعي اعتماد اجراءات وسياسات حكومية قصيرة وطويلة الاجل في نطاق نمط التنمية المعتمدة على 

 الذات .
 المفتاحية:الكلمات 

 تنمية اقتصادية، انماط التنمية الاقتصاد العراقي، 
 

 

 

Abstract: 

This study seeks to fathom and analyze the extent of developmental efforts exerted in the Iraqi 

economy over the period (1950-2020) and their outcomes. It relies on multiple parameters such as: 

the amount of investment expenditure, the average of economic growth and the sectoral distribution 

of investment, workforce, and gross domestic product (GDP). The study demonstrates that the 

economic problems of Iraq are mainly structural as they are associated with the structure of the Iraqi 

economy. These problems arose from and got escalated by internal and external factors like wars, 

economic siege and the American occupation of the country in 2003. All of these factors form an 

obstacle that hinders the economic development of Iraq. Finally, the study emphasizes that the way 

to break the deadlock of the lost development entails adopting short-term and long-term 

governmental procedures and policies within the scale of the self-reliant type of development. 

Keywords: Iraqi economy , Economic development , Devolopment Patterns 
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 المقدمة:
التخلف الاقتصادي والانطلاق في مضمار التنمية الاقتصادية الشاملة بات  منان الخلاص ، مما لاشك فيه 

ان  ،هو التحدي الرئيسي الذي يواجه المجتمعات كافة في عالمنا المعاصر. ومن الثابت وفي ظلال هذا السياق 
الاقتصادية وان كان غير كاف لتحقيق التنمية  عد شرطاً ضرورياً يتوفر قاعدة عريضة من الموارد الاقتصادية 

المنشودة. بيد ان المسار التأريخي للبناء الاقتصادي للعراق منذ اوائل الخمسينيات من القرن العشرين وحتى 
العقدين الاول والثاني من القرن الواحد والعشرين كشف عن عد  جدوى فرضية وفرة الموارد الاقتصادية لتعضيد 

 ( Resource curse ) تصاديين عما يسمى لعنة المواردقفرص التنمية فيه حتى شاع الكلا  بين اوساط الا
 .على حد سواء وما نجم عنها من حلقات للتنمية المفقودة بكل تنويعاتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية

 :فرضية الدراسة

 تستند الدراسة على فرضية جوهرها :
والمتمثلة بالقاعدة العريضة للموارد  الاقتصادية لية التنميةمالعراق للمقومات الاساسية لع كتلامعلى الرغم من ا

 نا     الاقتصادية المتاحة غير ان ثمة متغيرات داخلية يرتبط قسماً منها بطبيعة بنيانه الاقتصادي كأقتصاد
هود التنمية للبلاد، ومتغيرات خارجية كالحرب جويرتبط القسم الاخر بطبيعة استراتيجية التنمية التي سارت عليها 

والحصار الاقتصادي خلال عقد التسعينيات، والوقوع في براثن الاحتلال  ، الثمانينياتعقد  خلاليران مع ا
 بنىاع شتى قد اجهضت كل مساعي التنمية في تغيير الموما يحمل في خفاءه من اط 2003الامريكي عا  

 تشكلامالعراق يصارع بل صار  ،قتصادي المنشود . لي  هذا فحس الاقتصادية باتجاه تحقيق التنويع الا
دة الأزمات الاقتصادية فيه حتى باتت تشكل قيوداً شديدة المراس على حركة حاقتصادية جمة عمقت كثيراً من 
 اقتصاده وتعطيل قوى التنمية فيه.

 :هدف الدراسة
المبذولة برز محطات مسيرة البناء التنموي للعراق وقياس حجم الجهود التنموية أتهدف الدراسة الى تشخيص  
صطدمت بها تلك الجهود إبرز المشكلات والعوائق التي أطار الكشف عن إيها والنتائج المترتبة عليها في ف

 .والقوى المسببة لها
 :المدة الزمنية

قتصادي ، وقسمت تبعاً لإهامة ومعاصرة في تأريخ العراق ابأعتبارها مدة  2020 - 1950تغطي الدراسة المدة 
 ست فترات هي : غراض الدراسة الىلأ

، الفترة  1980 - 1974، الفترة الثالثة :  1973 - 1959، الفترة الثانية:  1958 - 1950ولى : لأالفترة ا
 .2020 - 2003الفترة السادسة :  ، 2003-1990الفترة الخامسة :  1989 - 1980الرابعة : 
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 :جية الدراسةمنه
، ستعرض المحور الأول إة الى ثلاثة محاور : يم الدراسستم تق ذإستقرائي لإعتماد على المنهج التحليلي الإتم ا

فيما عرج المحور الثاني على تحليل مسار التأريخ  ،قتصادي لإالفكر ا يالارث النظري لفلسفة التنمية ف
ط التنمية البديل . فضلًا نمخير رؤيا مستقبلية للأاق ، وتعرض الدراسة في محورها امية في العر تنالاقتصادي لل

سنة  1950ختيار عا  إذ تم إ سعار الثابتةلأساس اأنات الناتج المحلي الإجمالي على عن ذلك، تم تحويل بيا
  1980 - 1974ساس للفترة أسنة  1975ختيار عا  إ، و  1973 - 1959 و 1958-1950ساس للفترتين أ
ساس للفترة أه سنك 1988ختيار عا  إفي حين تم ،  1989 - 1980ساس للفترة أسنة  1980ختيار عا  إو ، 

 .2020 - 2003ساس للفترة أكسنة   2007ختيار عا  إو  ، 1990-2003

 :قتصاديلإافلسفة التنمية في الفكر   -1

وير (( وفي نعصر الت )وربا )أمتجذرة في  ( Economic Development)قتصادية لإصل فكرة التنمية اأان 
ما وحين (114:  1985 ،  ر ق )رضية لأمجمل الكرة ا وربية علىلأستعماري الذي بسط السيطرة الإالتوسع ا

عاً قبالًا واسإيديولوجيات التنمية أ تقما تلاها من تأسي  دول مستقلة لاوزارها و أوضعت الحرب العالمية الثانية 
ن ظروف التنمية التي تعاني منها تختلف جذرياً عن تلك التي واجهتها الدول ألدى تلك الدول على الرغم من 

التي فرضها  للهيمنةة وتعقيداً، وان هي الا وليدة صعوب شدأي ظروف فهفي بداية مرحلة تطورها الصناعية 
ساسية لتأريخ الفكر لأوفي هذا السياق ، فأن المسيرة ا .(75:  19856البستاني ،  )تقسيم العمل الدولي القائم 

وثالثها،  ،شتركي لإ، وثانيها، نمط التنمية ا الرأسماليط التنمية نمولها، أماط تنموية : نأقتصادي تعك  ثلاثة لإا
عة يهتما  على طبلإنص  اإ، فقد  الرأسماليفيما يتعلق بنمط التنمية  .شرق آسيا  تط التنمية لاقتصاديانم

ي أنتاجية ، لإستثمار في خلق الطاقة الإوحيوية دور ا capital Formation ) )عملية تكوين راس المال 
 :234 )في المدى الطويل  (Economic Growth )قتصاديلإالنمو ا نتاج والعرض، وبالتالي تحفيزلإتدفق ا

1937 ,smith )  بأعتباره  الرأسماليويبدو واضحاً من توجه مريدي هذا النمط التركيز على الدور الحاسم للتراكم
  115 ), (Rostow ,16:1971 )و 33:1952 ،مارشال )قتصادي لإساس والمحرك الرئيسي للنمو الأحجر ا

(1953, Ricardo)    نهم اختلفوا كثيراً حول طريقة تخصيص الاستثمارات صوب الانشطة الاقتصادية أبيد
 )قتصاد بأحجا  كبيرة لإن اقول على حلأهتما  الفريق اإ نص  إانقسموا الى ثلاثة فرق : ففيما  المختلفة حيث
Big Push) جتماعي العا  لإمجال توفير راس المال اارية في ستثملإمن التخصيصات ا(Social 

overhead) 1984 :209)تصالات، والمرافق العامة وغيرها لإنظمة اأالطاقة،  ،ورسالطرق، الج ; 

Rosenstein – Rodan )  هة عريضة من بستثمارات الى جلإق الثاني بتوجيه دفعة قوية من اهتما  الفريإ تجلى
فيها كالتوازن بين الزراعة والصناعة ،  ) (Balanced Growthومتوازن  نمو قتصاد لأحداث لإقطاعات ا

 :20)، والتوازن بين القطاع المحلي وقطاع التصدير  والرأسماليةلاكية هستلإاعات السلع اصنوالتوازن بين 

1955 , Nurkse ) .اعتنق الفريق الثالث عقيدة النمو غير المتوازن  د من ذلك،ضوعلى ال  (unblanced 

Growth)  ( وجوهرها تركيز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات القائدةLeading Sectors  والتي )
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  يدعو هيرشمان ،بعبارة أخرى  .قوية( Forward-Backward Linkage)مامية وخلفية أبروابط  تتميز
(55:1958, Hirschman)  نشطةلأانتاجية فائضة في بعض إقة قتصاد غير متوازن وخلق طاإبناء ل 

  والاستفادة من وفورات الحجم ( Downstream Industry )قتصادية واسماها بصناعة المنبع لإا
(Economics of scale ) ص ستثمارات المإفي تحفيز  والتي ستساهم بدورها  (upstream Investment 

  ( 37:2021) حواس ،  ( External Economiesولاسيما للقطاع الخاص وتحقيق الوفورات الخارجية )  (
قتصاد وخلق حالات لإختلالات في اإحداث أتعمد بتخاذ قرارات الاستثمار إ يبدو لنا أن طريقة، وعلى هذا النحو 
ويل نظراً لمحدودية مصادر التم كثر ملائماً للبلدان النامية ) عدا النفطية(لألاتوازن لقطاعاته المختلفة هي اال

 ،قتصاد المحلى بالوقت نفسه. وضمن هذا السياق لإستثمار في جبهة واسعة فى الإتحول دون القدرة على االتي 
القطاع القائد لعملية التنمية  بمثابةقتصادي لاوربا بأن قطاع الصناعة التحويلية كان يعد لإيعلمنا التاريخ ا

فرزها المنطوق النظري لنمط التنمية أهم المضامين التي أ يظهر لنا بأن ، قتصادية فيها. وفي ضوء ماسبق لإا
المال تقع في قل  ن مسألة تراكم راس أ ولها،أنفت الذكر تجسدت بقضايا عديدة : آبفرقه الثلاثة  الرأسمالي

ة ية التحتية تار بنمشروعات اللو تارة و مقتصادي . وثانيها ، التفضيل الملحوظ للتضيع كقوة دافعة للنعملية النمو ا
يمان المطلق لإمها . وثالثها ، ازخالثورة الصناعية وتصاعد  داخرى نظراً لتزامن تدفق عطائه النظري مع م

في هذا المجال وبالتالي  ونةر قتصاد تلقائياً الى تحقيق التوازن بسب  ما توفره آلية السوق من ملإبفرضية توجه ا
لتوجه نحو المساواة بين مفهومي النمو وجوهره زيادة في ا ،ورابعها .الضمني في الدور التنموي للحكومة كالتشكي

دركه بعمق العديد من أان محدودية هذا التوجه  ،ناهشارة لإقتصادية. ومن المفيد الإمية ادي والتناالانتاج الم
ون مو سي colin clark ). ) ، وكولن كلارك(  (Hollis B. cheneryبرزهم: هول  چيزي أقتصاديين لإا

مجموعة من التغيرات بمو مصحوباً نتوسع مفهو  التنمية الاقتصادية ليشمل الف ( Simon kuznets )کوزنت  
ل الانتاج والعمالة ، و هيكل التجارة يكه( في الاقتصاد القومي كالتحول في  structural changesالهيكلية ) 
كوزنتس ، (،  chenery ،(521:1957, clark) , 51:1970) ) و التغير في مكونات الطل  الكلي، الدولية 

 .( 170 :بدون تاريخ

في فائض القيمة  ( karl Marks) نطلاقته قاعدتها نظرية كارل مارك إشتراكي، فكانت لإمط التنمية انوبصدد 
طار تنظيره التنموي تيارين هما: الماركسية إط في نمفرز هذا الأوقد       . (471مارك  ، بدون تاريخ :  )

. ففيما يخص الفكر التنموي للماركسية الكلاسيكية  ( 69: 2021حواس )الكلاسيكية ، والماركسية الجديدة 
طار التمييز إحور التنظير في محقيقة واحدة. البعد الاول وهو المتعلق بلم في طياته بعدين يمثلان وجهين ضفي

الماركسيون الكلاسيكيون  تصادي. وفي هذا البعد بالذات يصرقلإنتاج في عملية النمو الإناصر االحيوي بين ع
نتاج وبالتالي المقرر للقيمة ومنها لإلتكاليف انتاج الوحيد المكون لإصر ان العمل البشري وحده يمثل عنأعلى 

خر أي عنصر أبرير مشاركة يمكن تن كان العمل هو حقاً مصدر للقيمة فلا إ ،طار هذه الرؤياإوفي  الأسعار.
      . (24:1985 ،البستاني  )  (Exploitationستغلال )لإوجود ابقرار لإذا تم اإنتاج الا لإفي مردود ا داه ع

( Resource Allocation)فيرجع إلى التنظير حول مسألة تخصص الموارد الاقتصادية  ،ما البعد الثانيأ     
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عتماد التخطيط المركزي الشامل كأسلوب ناجح في هذا إ التأكيد على ضرورة  ستخدامها من خلال إوكفاءة 
هتمامها على تشخيص المشكلات الرئيسية التي من شأنها إ نص  جل إ ،الماركسية الجديدة صددما بأ .الميدان

 لاقتصاديمقدمة تلك المشاكل فقدانها للفائض ا قتصادية للبلدان النامية . ويأتي فيلإويض عملية التنمية اقت
(Economic Surpluse)  ادةعإ في بدلًا من  فيتر  كلاهستإديده في شكل بو تأبتحويله للبلدان المتقدمة 
نزاف لعنصر راس المال الذي يمكن ستإوما ينطوي عليه ذلك من     ،(95:  1971 ،اران ب )ستثماره محلياً إ
يها وفي ذات قتصادية فلإبرامج التنمية ال( key-Issue)  قتصادي ومفتاح القضيةلإيكون بمثابة حافز النمو ا نأ

الماركسي الجديد سلسلة علاقات التبعية والاستغلال الممتد من بلدان مركز )  النهجالسياق ، حلل مريدي 
center ) طراف لأالبلدان النامية التي تقع في ا قتصاد العالمي إلىلإا (Periphery ) (72: 2021،) حواس  .

العالمية  الرأسماليةقتصادي للبلدان الطرفية وتوظيفه في تطوير لإستيلاء على الفائض الإبلدان المركز باذ تقو  إ
ل الوجه الآخر لعملية التنمية حيث بات التخلف في العالم غير الغربي يمث (و ما يعرف بـ )تطوير التخلفأ
 )ى مشكلة التبادل غير المتكافی قتصادية في الغرب. فضلًا عن ذلك ، ركزت الماركسية الجديدة عللإا

Unequal Exchange   نتفاع البلدان النامية من التجارة الدولية كونها تتمتع بميزة نسبية في المنتجات إ( وعد
سواق الصادرات أة للطل  العالمي عليها على عك  ونة دخل منخفضر الاولية الزراعية و المواد الخا  ذات م

سعار الصادرات أعد  مواكبة  من ذلك خضتمزدهاراً وما إكثر أالتي يكون الطل  العالمي عليها  الصناعية
) المصدر السابق : رص التنمية الاقتصادية فيها فالصادرات الصناعية ومن ثم الحاق الضرر ب لأسعارالأولية 
75).  

نظير التنموي ، يبدو جلياً من توجه كلا النمطين تطار الإمما تقد  من مساهمات ملحوظة في  وعلى الرغم
قتصادي وتوجهاته فكلاهما نتاج لإجية والسياسية في تكوين الفكر اهمية العوامل الايديولو أ ي كوالاشترا الرأسمالي
 الرأسماليط التنمية نمن أجوانحها. وفي هذا الخصوص، نلاحظ غربية التي ضمتهما بين الفكرة والبيئة ال الذات 
قتصادية على الصعيدين لإالتوزيع العادل لثمار التنمية اتحقيق  متحانا في مجالإكثر لأال على المحك واماز 

لمنافع التنمية على نطاق واسع. اما ( Tricking down) المحلي والخارجي معاً مما يؤكد عد  فاعلية ارتشاح 
الإيمان بالانسان كمصدر للعطاء وكهدف ط التنمية الاشتراكي في انطلاقته الفكرية فقد فشل في تجسيد نم

 .(80: 1985 ،للاغناء ) البستاني
ط مضامين تنموية هامة تجسدت في نملاقتصاديات شرق آسيا ، فقد افرز هذا الوفيما يتعلق بنمط التنمية 

التركيز على دور الحكومة في عملية تخصيص الموارد الاقتصادية إلى  حقائق عديدة : اولى هذه الحقائق،
جان  فسح مجال محدد لآلية السوق في هذا الميدان بشرط ان تتولى الدولة تصحيح اخفاقات السوق ناهيك عما 

الدولة التنموية (  بـ )الاقتصادية المرغوب فيها وهذا ما يسمى  للأنشطةانات عتقدمه من حوافز و ا 
(Development state ).  ، ئة معدلات مرتفعة منه لغرض الادخار المحلي وتعب تشجيعوثاني هذه الحقائق
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تغذية النشاط الاستثماري وعمليات تراكم راس المال المادي والقيا  بأستثمارات انتاجية كبيرة تلتهم احياناً نصف 
الناتج المحلي الاجمالي وذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على معدلات ايجابية لسعر الفائدة 

 التصنيع وثالث هذه الحقائق ، ايلاء عملية .( 129:  2021حواس  )نظا  المالي الحقيقى على الودائع لدى ال
ية الاقتصادية في اطار تبنى سياسة نمهمية بالغة واعتبار القطاع الصناعي بمثابة القطاع القائد لعملية التا 

في تحقيق النمو التتابع في اقامة الصناعات الرائدة في الاقتصاد واختيار تلك الصناعات على اساس دورها 
ين لحين بلوغها مركز ة حماية ودعم حكومي كبير للاقتصاد. وفي ضوء ذلك، تتلقى الصناعات المختار  المستقبلي

 Dynamic )اما  المنافسة الاجنبية وهذا ما يطلق عليه بالمزايا النسبية الديناميكية  تنافسي ها  عندئذ يتم فتحها

Comparative Advantage )  ( .125: ) المصدر السابق 

ع لبلدان صنيفي نجاح سياسة الت ان الاعتماد على شركات القطاع الخاص قد ساهم ،ولا يجوز ان ننسى ايضاً 
 شرق آسيا، ورابع هذه الحقائق ، الحفاظ على الكفاءة التنافسية في سوق التصدير من خلال منتجاتها الرخيصة

 وذات الاجر الرخيص ( Labour - Intensive Technologies)ذلك بتبني فنون الانتاج كثيفة العمل و 
 ولاسيما في الصناعات التصديرية من ناحية، وعد  تحرير الاستيرادات بشكل كامل ورفض سياسة احلال

 ومن ناحية اخرى. ( Import Substitutionالواردات )
من خلال الاعداد والتنفيذ الجيدين للسياسات المالية  يلكالحفاظ على استقرار الاقتصاد ال ،وخام  هذه الحقائق 

المحلية من  ونوعية في مؤهلات القوى العاملة والنقدية. ويتجلى جوهر الحقيقة السادسة ، بأحداث طفرة كبيرة
ل التدري  التقني يوتفض(  Human Investment ) خلال التوسع في الاستثمار في راس المال البشري 

رفع مستوى جودة عنصر العمل وتحسين  د بعيد وبالتاليحالى  ( R 𝛼  D) والعلمي وانشطة البحث والتطوير 
واخر هذه الحقائق ، يشير الى ان تدفق التكنولوجيا الاجنبية كان عاملًا حاسماً في نجاح عملية  .تاجيهنا
انا الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر سهل عملية نقل علاوة على ذلك ،  .يع للدول سالفة الذكرصنالت

ان محصلة كلتا الحقيقين الاخيرتين قد تجسدت بالتوازن الدقيق مابين جانبا  ،التكنولوجيا . ولا مناص الاشارة هنا
مما سمح لتلك  (Hard ware)يزات الثقيلةجهاكتساب الت ( وجان Soft ware) اكتساب المعلومات التقنية

 .(292:  1985ينة ومن ثم ولوج حلبة التناف  الدولي ) قر ، متلبلدان بتكوين قاعدة صناعية ا

 :مسار التأريخ الاقتصادي للتنمية في العراق -2
 لتنمية هي:ل مراحل اساسية لناستان مسار تأريخ الاقتصاد العراقي يعكس 

 ( 1958-1950( المرحلة الاولى )2-1) 
 ((مرحلة تكوين نواة التنمية ))          

 ( concil of construction)ي  مجل  الاعمارسلقد شهد مطلع عقد الخمسينيات من القرن الماضي تأ
وذلك بناء على اتفاق بين الحكومة العراقية والبنك الدولي للاعمار  1950( لسنة 23موج  القانون رقم )ب

به مهمة اعمار البلاد من خلال اعداد الخطط الاقتصادية والاشراف على الاتفاق  توالتنمية والذي انيط
الاستثماري الحكومي والاستفادة من الزيادة الحاصلة في الموارد المالية على اثر سريان اتفاقية مناصفة الارباح 
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عات النسبية فى اسعار مع الشركات الاجنبية القائمة على استخراج وتصدير النفط العراقي فضلًا عن الارتفا
لمجل  الأعمار و لغرض تقييم حجم الجهود التنموية  .(19:  2013الكناني  )النفط والصادرات النفطية 

 ( .١ببيانات الجدول رقم ) سونتائجها سوف نستأ
ور الاول ، التركيز ان التأمل البسيط في الجدول المذكور يكشف لنا النقاب عن تصورين اساسيين: التص

 الفعليحيث استحوذ تقريباً على ثلث حجم الاتفاق الاستثماري  اس على تطوير القطاع الزراعيسبالدرجة الا
ناهيك عن الاستثمارات في مشاريع البنى الارتكازية  ، 1958 - 1950مليون دينار خلال الفترة  236البالغ 

الأخرى . في حين احتل القطاع الصناعي  شاريع الطرق والجسور والماء والكهرباء والخدماتمك للنشاط الزراعي
في سلم أولويات التنمية ، وهذا كله يعك  طبيعة الفلسفة الاقتصادية التي تبناها مجل  الاعمار  المرتبة الأخيرة

شكلة السيطرة على الفيضانات مو بوجه خاص و  ذاكوالتي ركزت على ايجاد حلول سريعة للمشكلات القائمة ان
التصور الثاني ، غلبة القطاع الزراعى على عمو  النشاطات  .الارتكازية لى بنى الاقتصاداضافة الى التركيز ع

الاقتصادية في مجالي التشغيل وتوليد الناتج ، اذ استحوذ هذا القطاع على نسبة كبيرة من القوى العاملة حتى 
يتولد بعد قطاع النفط ن معظم الناتج المحلي الاجمالي كان أ ام، ك % من سكان العراق من الريف64بات 

ثلاثة امور : يشير الامر الاول الى تبوء قطاعات  ح والمنطق الكامن وراء ذلك يوض .الخا  من القطاع المذكور
مركز الصدارة في تكوين الناتج المحلي الاجمالي مما يضفي صفة  () الزراعة والنفط الخا   الأولى   الانتاج 

 دوينص  الامر الثاني على عجز الاقتصا .على الاقتصاد العراقي ( Rental Economy) الاقتصاد الريعي
على الرغم من ارتفاعه  ( sustaiable Economic Growth)   العراقي عن تأمين نمو اقتصادي مستدا 

لكونه رهناً لمنتجات القطاع  %10.1و نح( وبتكلفة عناصر الانتاج 1950بالاسعار الثابتة لعا   )والبالغ 
عة . صنالطائفة من السلع يتصف نمط حركة اسعارها بالتقل  العنيف بأختلاف تا  عن السلع الم الاولي وهذه

اما الامر الثالث ، فيتجلى بالبون الشاسع بين حصة القطاع الزراعي من الايدي العاملة وحصته من الناتج 
الانتاجية الزراعية . ومما زاد الطين بله ، تفاقم حدة  فيالمحلي الاجمالي مما يدل ذلك على التدني الكبير 

(. وهنا 129: 1975 ،الخالدي )مجموع الفلاحين من  %75-%42.2الة الموسمية والتي تقدر بنحو طالب
حقيقة اساسية مفادها : ان ثمار جهود التنمية ابان الفترة المذكورة كرست بالدرجة  يج  ان لا تغي  عن الذهن

% من الاراضي الزراعية في العراق ) 68% من المزارعين على 2طبقة الاقطاع اذ استحوذ الاساس لصالح 
نتائج الجهود التنموية لمجل  الاعمار لك يتضح لنا جلياً ، ان توجهات و ومن ذ  .( 184: 2008 ،كيبالعن

التفاوت  المميزة للاقتصادات النامية واستشراء ( Dualisme )تمخض عنها بروز و تعمق هوة الثنائية 
ر فيه القطاع الزراعي لصالح شريحة ضئيلة جداً من خالاقتصادي في توزيع الثروات . ففي الوقت الذي يس

قطاع  كالسكان ) الاقطاع( مع كل ما يعانيه هذا القطاع من تخلف في وسائل وطرق الانتاج . بالمقابل هنا
الشركات الاجنبية دون أن يخلق اية ترابطات مع مفاصل الاقتصاد العراقي شتى وهو طي حديث يعمل لصالح فن

 لفت الانتباه الى حقيقة هامة وهي اننحركة التنمية الاقتصادية في العراق . وهنا يبغى ان بب كش امر اضر بلا
لاستناده على مسوغات  التوجهات الانمائية لمجل  الاعمار حول تركيزه على الزراعة يعد توجهاً صائباً آنذاك

. ة بمكانيات زراعية مناسالتي يتمتع بها العراق من توفر ااقتصادية مقبولة وفي مقدمتها استغلال الميزة النسبية 
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وفي ضوء هذه النظرة ، لي  من باب المغالات في القول ، ان مشروعات البنية التحتية التي نفذها المجل  
اضف الى ذلك، ان محدودية الموارد  لتنمية الجنينية في رحم الاقتصاد العراقي .بمثابة النواة لبذور ا المذكور تعد

ني والمهاري للايدي العاملة نتيجة لتفشى الامية على هالم اك فضلًا عن تخلف مستوى التأهيلالمالية المتاحة آنذ
ذي ساهم في عد  نطاق واسع في المجتمع جعل عملية الولوج في صناعة حديثة امراً في غاية الصعوبة وال

مستدا  في الناتج غير النفطي وما تبع ذلك من غياب للتنويع الاقتصادي في بنية الاقتصاد  مونالابتداء بمسار ل
 .الوطني ابان عقد الخمسينيات

 (1973-1958( المرحلة الثانية )2-2)
 ((مرحلة ارساء مرتكزات الاستقلال الاقتصادي )) 

تم الغاء مجل  الاعمار وحل محله  1958تموز عا   ١٤على اثر تغيير النظا  السياسي في العراق بثورة 
مجل  التخطيط الذي تبنى سياسة اقتصادية مغايرة تماماً للمرحلة السابقة باتجاه تعميق الاعتماد على التخطيط 

النشاط الاقتصادي للبلاد غير أن النقلة  الاقتصادي الشامل للاقتصاد الوطني ، وتوسيع دور القطاع العا  في
التنمية الاقتصادية في العراق انصبت بأتجاهين :  رسامالنوعية التي اسبغت هذه المرحلة بتأثيرها المباشر على 

والثاني هو  .1970( لسنة  117( ورقم ) 1958) ( لسنة30قانوني الاصلاح الزراعي رقم ) الاول هو تشريع
. ومما لا شك فيه ، ان هده القوانيين والقرارات كانت بمثابة  1973و  1972نفط عامي صدور قرارات تأميم ال

الصخرة التي تصدعت عليها اركان كل من النظا  الاقطاعي وشركات النفط الاجنبية العاملة في العراق معاً . 
والثروات المتاحة  ة الاقتصاد الوطنى وتعبئة الموارددفمما انعك  ذلك على توسيع دور الدولة في ادارة 

وتسخيرها لخدمة جهود التنمية والنهوض بأعبائها المختلفة. وللتعرف على الملامح العامة لتلك الجهود نستعين 
 ( .2بالجدول رقم )

يميط الجدول المذكور اللثا  عن حقائق اساسية عديدة : اولى هذه الحقائق ، هي الزيادة الكبيرة في حجم الانفاق 
ة ر ( م12، اي تضاعف بنحو ) 1973 -1958مليار دينار خلال الحقبة  2.7لي فبلغ الاستثماري الفع

نال قطاع خدمات النقل والمواصلات والمباني والخدمات الاخرى حصة الاسد  .بالمقارنة مع المرحلة السابقة
قات ، فيما كان هنالك تقارب كبير بين حصة قطاعي الزراعة والصناعة من تلك النف% 57.1منها فبلغت 

نه على ا% . غير ان الملفت للانتباه بهذا الخصوص هو  21.8و%  21.1الاستثمارية فترا وحت ما بين 
الرغم من الطفرة الكبيرة في حجم الاتفاق الاستثماري كما اوضحنا ذلك آنفاً تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال 

مما يدل %  6.4( نحو  1950مع مرحلة مجل  الاعمار فبلغ ) بالاسعار الثابتة لعا   هذه المرحلة بالمقارنة
ذلك على التدني الكبير في انتاجية راس المال المستثمر وما ترت  عليه من كبح العجلات التنمية الاقتصادية 

تشغيل بما زال يستأثر  ذ  اللبلاد. وتتمثل الحقيقة الثانية، باستمرار ريادة دور قطاع الزراعة في مجال الاستخدا
العمل المحلية. واما الحقيقة الثالثة ، فتتجلى بأنحسار الطابع الريعي الزراعي في  نصف العدد الكلي لقوة

من  ريعي النفطي حتى صار قطاع النفط الخا  يساهم في توليد اكثرصاد العراقي ليحل محله الطابع الالاقت
على حساب %  24طاع الخدمات فبلغت حصته في تكوين الناتج نحو تلاه ق  الإجمالي.نصف الناتج المحلي 
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 حى في هذه المرحلة اقتصادضمما يعني ان الاقتصاد العراقي ا % 11.8تراجع حصة قطاع الزراعة فبلغت 
ان النمو المتسارع الذي ب ابهذا الشأن ، يعلمنا التأريخ الاقتصادي لاور استخراجي خدمي غير متكامل. وفي 

البلدان المتقدمة انما قد جاء في ركاب اكتمال قاعدة الانتاج المادي في الزراعة باع الخدمات حصل في قط
 .(121:  1993 ،زكي ) والصناعة ولم يكن سابقاً عليها 

    ( 1980-1974( المرحلة الثالثة ) 2-3)
 ((مرحلة اقتصاد التنمية))        

قومات م( قد ورثت من المرحلتين انفتي الذكر قسطاً هاماً من  1980 - 1974لا شك أن المرحلة الثالثة ) 
الناجز فضلًا عن  الاقتصاديودعائم التنمية الاقتصادية كمشروعات بنى الاقتصاد التحية الى جان  الاستقلال 

بتحريك وقد تجسدت محصلة كل ذلك الارث  الوفرة المالية التي تهيأت للدولة بفعل قرارات التأميم للثروة النفطية.
في معارج عملية  (Take-off) عجلات الاقتصاد العراقي قدماً نحو الاما  وجعله على اعتاب مسار الانطلاق 

فلو حاولنا إجراء مقارنة بين المؤشرات الاقتصادية  .(3التنمية الشاملة و على النحو المبين في الجدول رقم )
( فسوف نتلم  مجموعة من التغيرات 2( ورقم )1رقم )مع نظيراتها في الجدولين  الواردة في الجدول المذكور

لية في اعادة بنيان الاقتصاد العراقي: اولها، تغير سلم اولويات الانفاق الاستثماري باتجاه زيادة الاهتما  كيهال
% من مجموع الاتفاق الاستثماري وذلك على حساب التراجع 23.7بالقطاع الصناعي حتى استأثر بنحو 

% بعد ان كان يستحوذ على ثلث تلك النفقات ابان 12.6القطاع الزراعي حتى بلغت  الملموس في حصة
المرحلة الاولى . وثانيها ، التراجع الكبير لدور القطاع الزراعي ايضاً في مجال الاستخدا  فشكلت نسبة القوى 

  ساهمة قطاع النفط الخا، تزايد مثالثها بعد ان كان يشغل حوالي ثلثي سكان العراق. و %  37العاملة فيه نحو 
فت الذكر على نآ% خلال المراحل الثلاث 52% ونحو 56% إلى  36في توليد الناتج المحلي الاجمالي من 

مساهمة القطاع الزراعي في هذا المضمار مما يشير ذلك إلى تعميق لالتوالي وذلك على حساب التراجع الكبير 
هذه التغيرات البنيوية التي حصلت في العمو  ، نلاحظ ان لعراقي. وعلى عي للاقتصاد ايصفة الاقتصاد الر 

اها مع الاتجاهات السائدة في البلاد المتقدمة . علاوة على ذلك : حقق نحهيكل الاقتصاد العراقي تنسجم في م
البحث معدل نمو اقتصادي منقطع النظير فقد ازدادت قيمة الناتج المحلي  الاقتصاد العراقي خلال الفترة قيد

البلدان النامية  وهو ما يمثل اداءاً كبيراً بالمقارنة مع%  13.2عدل م( ب1975بالاسعار الثابتة لعا   )مالي الاج
 .(  204:  1989البنك الدولي ،  )الأخرى 

وعلى الرغم من ذلك ، يظهر لنا الجدول المذكور البون الشاسع بين نصي  القطاعات الاقتصادية من اليد 
ة مشكل باحتدا العاملة ونصيبها من الناتج المحلى الاجمالي ولصالح الاول والذي يترجم في نهاية المطاف 

دة هذا النوع من حنا لا يكمن في تفاقم . ومكمن الخطورة ه العراقيالمقنعة في عمو  قطاعات الاقتصاد  البطالة
البطالة وما يمثله من اهدار في عنصر العمل البشري فحس  ، وانما يكمن ايضاً في التدني الكبير فى انتاجية 

الانتاج وتعطيل قوى   العمل لقطاعات الاقتصاد الوطني وما ينجم عنه من ضياعات اقتصادية ملموسة في جان
 أ  آجلًا.النمو الاقتصادي عاجلًا 
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 (1989 - 1980( المرحلة الرابعة )2-4) 
 ((مرحلة اقتصاد الحرب ))             

منذ مطلع عقد الثمانينيات خاض العراق حرباً ضروس مع إيران والتي كان لها انعكاساتها الجلية على الاقتصاد 
 لاتخاذ الدولة لحزمة من اجراءات ( War Economy)الوطني حتى صار يغل  عليه طابع اقتصاد الحرب 

الدفاعية للبلد على حساب ديمومة زخم  الطوارئ لتأمين اقصى الموارد لخدمة المجهود الحربي وتعزيز القدرة
هوي الذي شهدته البلاد ابان المرحلة السابقة مع ما استتبع ذلك من نتائج ضارة على مسيرة التنمية نالفعل الت

 .( 4مشار اليه في الجدول رقم )الاقتصادية وعلى النحو ال
يكشف لنا الجدول المذكور عن جملة من التداعيات التي خلفتها الحرب على النشاط الاقتصادي في العراق لعل 

وهو % 1.2والبالغ نحو  ( 1980من ابرزها التراجع الكبير في معدل النمو الاقتصادي ) بالاسعار الثابتة لعا  
في المستوى المعاشي للسكان . كذلك  لاد مما يدل على التدهور الملموسكاني للباقل بكثير من معدل النمو الس

يظهر من الجدول المذكور ان قطاع الخدمات استحوذ على نصف مجموع الاستثمارات بأعتباره من القطاعات 
ة الاستثمار الصناعة على ثلث تلك الاستثمارات نتيجة لزياد ى ، فضلًا عن استحواذ قطاعبالساندة للمجهود الحر 

في الصناعات العسكرية . بالاضافة الى ما تقد  ، يتضح من الجدول انخفاض مساهمة قطاع النفط الخا  في 
% نظراً لتدمير بعض المنشاءات النفطية علاوة على انهيار اسعار النفط 36. 9الناتج المحلي الاجمالي فبلغت 

 لمة للشطر الاكبرسعن الذهن هنا، استيعاب القوات المالخا  في منتصف عقد الثمانينيات . ويج  ان لا تغي  
مليار دولار  191.1من الايدي العاملة من ناحية والزيادة الكبيرة في حجم الاتفاق العسكري والبالغ حوالي 
:  2013ي نالكنا )لتمويل الحرب على حساب تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية الحيوية من ناحية اخرى 

ومن هذا المنظار ، يتضح جلياً ان مرحلة اقتصاد الحرب قيد البحث قد كان لها أثر بالغ في تصدع  .(41
علاوة على تقويض ما تراكم من  تاينسمخجدران نواة التنمية التي تشكلت في رحم الاقتصاد العراقي ابان عقد ال

لك ظهور فجوة واسعة النطاق وهو ما على ذ ت ثمار التنمية التي جناها العراق ابان عقد السبعينيات مما تر 
النظر لعد  مواصلة الاستفادة من تراكم الجهود ب ) (Development Gapيمكن ان يطلق عليه بفجوة التنمية 

 التنموية التي بذلت طيلة ثلاثة عقود باتجاه بناء الاقتصاد الوطني وتطوره.
 (2003-1990( المرحلة الخامسة )2-5) 

 (الاقتصاد المغلق (مرحلة ))             

( 661موج  قرار مجل  الامن رقم )ب لقد فرض على العراق في مطلع عقد التسعينيات حصاراً اقتصادياً شاملاً 
( لتوقف  closed Economy)لقاً غوالذي شل بالكامل حركة الاقتصاد العراقي وصيره اقتصاداً م 1990لسنة 

عمليات التبادل الاقتصادي كافة ولا سيما توقف صادرات النفط الخا  التي كانت تغذي شرايين الاقتصاد الوطني 
  بالعملات الاجنبية وما تبعه من تدهور خطير وغير مسبوق في معدل النمو الاقتصادي فسجل معدلًا سالباً بلغ

ين في الجدول رقم مبوكما هو  2003 - 1990المدة  % خلال17.5 -نحو  (1988بالاسعار الثابتة لعا   )
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صل بالوقت الذي ح معدل النمو الاقتصاديللفت الانتباه اليه هنا ، ان هذا التراجع الكبير نان د ( . وما نو 5)
ستة أضعاف بالمقارنة مع المرحلة السابقة مما يؤشر ذلك فاق الاستثماري باكثر من نلااتضاعف فيه حجم 

ي انتاجية راس المال المستثمر خلال المدة محل الدراسية . اضف الى ذلك ، يبين الجدول التدني الحاد ف
المذكور ايضاً ان قطاع الصناعة كان الاضعف في مجال مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي على 

الكبير في الكفاءة % من النفقات الاستثمارية الامر الذي يعك  التدهور  40الرغم من استحواذه على اكثر من 
ما نجم عنه من توقف استيراد مستلزمات الانتاج لالنسبية للاستثمار الصناعي ، و آثار الحصار الاقتصادي 

% من اجمالي المستلزمات الداخلة 66المختلفة من الخامات والمكائن والآلات وقطع الغيار والتي تشكل نحو 
توقف العديد من المشروعات الصناعية عن الانتاج  ما تمخض عن ذلك منمفي عمليات الانتاج الصناعي 

للمشاريع الأخرى التي باتت تستغل اقل من ثلث طاقتها الانتاجية  اضافة الى اضعاف القدرات الانتاجية
وهنا يج  ان لا تغي  عن الذهن حقيقة اساسية              ( . 607، 602:  2019 ،الفهداوي  ) يةمالتصمي

صر في تراجع معدل النمو الاقتصادي على النحو الذي اوضحناه نحمفادها : ان آثار الحصار الاقتصادي لم ت
لمتغيرات اقتصادية هامة اخرى حتى غدا الاقتصاد العراقي يصارع مشكلات اقتصادية تدت مانما ا فحس اً فآن

 Hyper) طفوا على سطحه والتي عبرت عن نفسها في الوصول لاقتصاد التضخم الجامعبالغة الخطورة اخذت ت

Inflation ) عواق   % كمتوسط للمدة اعلاه وما ترت  على ذلك من 135.5تضخم نحو حيث بلغ معدل ال
خاصة توزيع الدخل القومي لصالح اصحاب الملكيات ال كأعادهوخيمة على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء 

) رة لوتقويض حوافز الادخار لدى افراد المجتمع ، واستفحال ظاهرة الدو  على حساب ذوي الدخل المحدود

Dollarization )  ( . ولا يجوز ان  237:  2016 ،هداوي فال)وظائف النقود  لأغل وفقدان الدينار العراقي
الفترة ، مما جعل العراق اما   تلكان بمليار دولار ا 5.1 المدفوعات الذي بلغ نحو ننسى ايضا العجز في ميزان

 (: الملحق الاحصائي  1998 ،خيار وحيد لا مناص منه وهو استنزاف احتياطاته النقدية الدولية ) الوي  
 ( 2003ما بعد عام )( المرحلة السادسة 6-2)

 ج النظام الاقتصادي ((همرحلة الاحتلال وتغيير من))        

ثين بارزين : الاول : رفع الحصار عنه حد 9/4/2003شهد الاقتصاد العراقي بعد الاحتلال الامريكي في 
. والثاني، التحول الجوهري في السياسات الاقتصادية  2003( لسنة  1483موج  قرار الامم المتحدة رقم )

مل حالى سياسات اقتصادية ليبرالية ت وآليات عمل النظا  الاقتصادي بأتجاه تبني فلسفة اقتصاد السوق والانتقال
حاً طويلًا دعن نمط التنمية الاشتراكي الذي ظل سائداً ر  التخليمقدمتها  فيفي ثناياها منطلقات اقتصادية جديدة 

 ةفوالقائم اساساً على التخطيط المركزي وادارة القطاع العا  لد الماضي من الزمن طيلة النصف الثاني من القرن 
وعلى هذا النحو ، تم اقصاء الدولة عن مسرح النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص  .نيالاقتصاد الوط
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ببيع اصول القطاع العا  ، والغاء الدعم الحكومي  ( privatization) ناهيك عن اللجوء لسياسة الخصخصة 
ات ورفع القيود على للاسعار وللمشروعات الاقتصادية . فضلًا عن فتح الابواب على مصاريعها بوجه الاستيراد

تحت مسميات مختلفة كالانفتاح  الرأسماليالتمويل الخارجي كمحاولة لدمج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد 
 . )111:2013  الكناني،) الاقتصادي والاصلاح الاقتصادي وغيرها

، فأن المنطق الاقتصادي الكامن وراء رفع الحصار الاقتصادي وتغيير منهج النظا  الاقتصادي  وعلى اية حال
هذا  ،على اقل تقدير اتيالسبعينية السائد ابان عقد نمستوى التلميقر بضرورة تعافي الاقتصاد العراقي وعودته 
وقت الحاضر . غير ان التأمل البسيط اسعار النفط الخا  في ال فيفيما لو تجاهلنا الطفرات الكبيرة التي حصلت 

  تثبت لنا العك  تماماً . (6في مؤشرات الجدول رقم )
: اول هذه  2003بعد عا   يةنمعديدة انتابت جهود الت اذ يكشف الجدول المذكور النقاب عن ثغرات وعيوب

% وهو اقل 3.1 هيداً مقدار ئ( نما بمعدلًا و 2007المحلي الاجمالي ) بالاسعار الثابتة لعا   تجان النا ،الثغرات
الكبيرة في حجم الاتفاق الاستثماري الامر الذي يعك   حتى من معدل نمو سكان العراق على الرغم من الزيادة

وتدني انتاجية عوامل  ،حالة الركود التي اضحت تخيم على الاقتصاد العراقي خلال المدة قيد الدراسة من ناحية 
هذه الثغرات ، تشير إلى استمرار قطاع النفط الخا  في توليد اكبر نسبة من  الانتاج من ناحية اخرى . وثاني

ي ان ما يعن%  34.8 حصته، تلاه قطاع الخدمات فبلغت %  57.8الناتج المحلي الاجمالي و البالغة 
غير متكامل كما كان عليه الحال في المرحلة  سمته كأقتصاد استخراجي خدميالاقتصاد العراقي حافظ على 

ته من صثانية. ويتحلى جوهر الحقيقة الثالثة ، بالبون الشاسع بين حصة القطاع الصناعي من الاستثمار وحال
 المالالناتج المحلي الاجمالي عاكساً الاستغلال غير الكفوء للطاقات الانتاجية والهدر والتبذير في عنصر راس 

% 80.2ي قطاع الخدمات حيث يستأثر بنحو ائل في حجم الاستخدا  فههو التوسيع ال ،. واخر هذه الثغرات 
ته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي . وهذا كله يعك  لنا صمن قوة العمل وهي ما تعادل اكثر من ضعف ح

العاملة من زاوية ،  للأيديالتوسع الكبير للتوظيف في القطاع الحكومي والذي صار هو المستوع  الرئيسي 
دار في عنصر العمل البشري من زاوية اخرى . وما نور الإشارة اليه في هثله من ا تم وتفشى البطالة المقنعة وما

، انما   وسة لم يقتصر على الثغرات المارة الذكر فحسدر ان تعثر جهود التنمية ابان الفترة الم ،هذا السياق 
شكلة البطالة ر العديد من المشكلات بالغة الخطورة ويأتي في مقدمتها بروز مذروز وتجباقترنت ايضاً ب

كذلك تعرض  .(37:  2009 ،% من  جمالي القوى العاملة ) العلواني30المكشوفة او السافرة والتي تقدر بنحو 
(  2020 - 2003)كتوسط للمدة  %37و نحبلغ معدل التضخم فالسوق المحلية لموجات عن الغلاء الفاحش 

 .(سنوات متفرقة ، وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للاحصاء )
التضخم ( اوقع الاقتصاد العراقي في مصيدة التضخم  )، ان بروز مشكلة البطالة ومرافقها الكئي   كشولا 

ال تفشي الفساد الاداري والمالي الذي ضرب فحيجوز ان ننسى ايضا، است ولا .( Stagflation) الركودي 
: 2011 ،الدخل القومي ) الدليمياجمالي  % من10اطنابه في اغل  المؤسسات الحكومية حتى تجاوز حجمه 

                        مليار دولار  142 حوالي  الخارجية المترتبة على العراق هعلاوة على كل ما تقد  ، بلغ اجمالي الديوني ( .141
 .(301 :2013ي، نان)الك
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لتغيير آليات عمل النظا  الاقتصادي في ي كوفي ضوء ما تقد  ، يمكن لنا القول ان لجوء الاحتلال الامري
لكل  ( Destruction Creatrice) العراق اعتماداً على وصفات جاهزة قد جاء في سياق التدمير الخلاق 

الاقتصادية والفشل لي  فقط في حل المشاكل القائمة وانما زادتها تعقيداً لتضيف لتراكمات  مفاصل الحياة
على الحياة الاقتصادية للبلاد في الاجل القري . ومن هنا يتضح لنا  بضلالهاستلقي  سيمةجالماضي تعقيدات 
ان فترة الاحتلال الامريكي للعراق وذلك ابط التنمية الراسمالية في صيغته الليبرالية التي طبقت نمجلياً ، فشل 
مجال الاستثمار ان تراجع دور الدولة في  ذغير قائمة اصلًا في الاقتصاد العراقي. ا هتطبيق لان شروط 

دهور في والانتاج لم يفسح المجال اما  القطاع الخاص لاطلاق طاقاته بل تراجع هو الاخر وما تبعه من ت
كذلك ، ان تحرير التجارة وفتح الابواب بوجه الاستيرادات واغراق السوق قد عرض   .مستوى الاداء الاقتصادي

ان تراجع  ،لى تدهوره على نحو ملموس . اضف الى ذلك الانتاج المحلي لمنافسة غير متكافئة وهو ما ادى ا
لسوق مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي واطلاق العنان اماما قوى السوق جعل المجال متسعاً أما  فوضى ا

 .وتقويض فرص التنمية الهامة
 : نحو نمط تنموي بديل -3

ست مراحل مرت ب 2020 - 1950خلال الفترة ق تبين لنا فيما تقد  ، ان عملية التنمية الاقتصادية في العرا
مختلفة فرضتها عوامل داخلية تتصل بفلسفة المنهج الاقتصادي احياناً وبمتغيرات خارجية ناجمة عن ويلات 

نواة بذور التنمية في المرحلة الاولى والمتمثلة  توالحصار والاحتلال في احيان اخرى . فبينما تشكل الحروب
ة لمجل  الاعمار ، تم ارساء دعائم الاستقلال الاقتصادي في المرحلة الثانية عن طريق بمشروعات البنية التحتي

ر  لنفوذ الاقطاع ولشركات النفط الاجنبية على حد سواء . وقد ساعد ذلك على توفير القاعدة بالقضاء الم
دل نمو قل نظيره على الملائمة لانطلاق الاقتصاد الوطني في معارج التنمية ابان المرحلة الثالثة محققاً مع

ان الحال اختلف كثيراً منذ مطلع عقد الثمانينيات وحتى الوقت الراهن نتيجة  صعيد الاقتصاديات الأخرى . بيد
حتى صار الاقتصاد العراقي  تهموالحصار والاحتلال والتي جميعها اجهضت الفعل التنموي السابق بر  الحروب

على الرغم من و  ،ما يكن الامرمهو . التضخم والبطالة والركود يعاني من مشاكل خانقة لم يألفها سابقاً ك
فت الذكر الا آنان المراحل ب  عليها اينتائج التي ترتلي طبيعة توجهات الجهود التنموية واف الاختلاف الشاسع

قطاع النفط الخا  يولد الحصة الأكبر من الناتج  ظلهذه السمات،  ان ثمة سمات مشتركة تجمعها : واولى
ا يعك  ذلك فشل جهود م. خلال المدة محل الدراسة م% 57.8% و  36.4المحلي الاجمالي تراوحت ما بين 

مناصفة الارباح وتأسي  مجل  الاعمار  ذي بدء الاهتما  فيه منذ اتفاقيةالتنمية في تنويع الاقتصاد الوطني وال
، هي التوسع الكبير لقطاع الخدمات حيث تراوحت نسبة مساهمته في توليد  توثاني هذه السما ولوقتنا الحالي.

لحصة  د، تشير إلى الانخفاض الحا تهذه السما% . وثالث 46% و 22.6الي ما بين الناتج المحلي الاجم
خلال الفترة % 5.8 الى  لتصلالفترة الاولى  للاخ%  29.3الإجمالي من  قطاع الزراعة في الناتج المحلى

طل  المحلي من قدرة هذا القطاع على سد حاجة ال وما نجم عن ذلك من عجز كبير وواضح في الاخيرة
% 4.5إلى %  64المنتجات الزراعية . ناهيك عن تراجع دور هذا القطاع في مضمار توفير فرص العمل من 
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الصناعة كان الاضعف في مجال تكوين آنفتي الذكر . ورابع هذه السمات ، ان قطاع  في غضون الفترتين
% في احسن 9.5لم تتعد عن  الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع قطاعات الاقتصاد الوطني الاخرى اذ

الاحوال . ويتجلى جوهر السمة الخامسة ، بالانخفاض الحاد في الانتاجية الكلية لعناصر الانتاج كما اتضح لنا 
فاق الاستثماري واليد العاملة مع حصصها من نصص القطاعات الاقتصادية من الاذلك جلياً عند المقارنة بين ح

ن معضلة التنمية تكمن اساساً في اا بالناتج المحلي الاجمالي . وفي هذا الشأن ، يعلمنا التأريخ الاقتصادي لاور 
ا ثانوية في هذا المجال فاق فتبقى اهميتهنالتحكم بتغيير الانتاجية الكلية . اما كمية راس المال المخصصة للا

 )وذلك لان الصلة ما بين معدل الاستثمار وزيادة الانتاج لا تصبح ذا مغزى الا في مرحلة النضوج الصناعي 
( . واخر هذه السمات ، تتمثل بالافراط في اعتماد العراق على استيراد ما تيسر له من  11:  1981قر  ، 

دون محاولات جادة لتطويعها وتوطينها محلياً مما يعنى ذلك ان طريق في الاسواق الدولية  التكنولوجيا المتاحة
التنمية في العراق كان يسير باتجاه الاعتماد المتزايد على الغير لا على الذات وما يخفيه من تبعية اقتصادية 

رت كثيراً ضقد االذكر  الإشارة اليه في هذا السياق ، بأن المحصلة النهائية للسمات آنفت دنو  وما .خانقة للخارج
سميه بـ ) التنمية نبحركة عجلات التنمية الاقتصادية في العراق وكبحها حتى تشكل منها جوهر ما يمكن ان 

المفقودة ( التي تجسدت بالافراط في الاعتماد على قطاع النفط الخا  كمصدر للتمويل والتشغيل والانتاج على 
وتجسدت  .في النشاط الاقتصادي (عي ) الزراعة والصناعة الانتاج السلت حساب التراجع الخطير لدور قطاعا

ايضاً ، بغياب القاعدة التكنولوجية المحلية وزيادة الاتكال على استيرادها من الخارج ، وفي الادارة غير الرشيدة 
للفوائض المالية وتبديدها في مشاريع خدمية هامشية غير فاعلة في مجال بلوغ التنمية الاقتصادية المنشودة ، 

لشريحة واسعة من السكان، واستشراء تراس البطالة فلاسعار ، واهذا بالاضافة الى استفحال مشكلات ارتفاع ا
 الفساد المالي على نحو صارخ . 

ية والمنطق الكامن وراء كل ذلك يضم في طياته ثلاث حقائق : الحقيقة الاولى ، تشير الى فشل خطط التنم
اد العراقي الاقتص تشكلت في رحمالاستمرارية لنواة التنمية التي في اضفاء صفة  المتلاحقة ومشاريعها المختلفة

فيما توضح الحقيقة الثانية ، تبديد ثمار الاستقلال الاقتصادي الذي تحقق بفعل قوانين   .ابان عقد الخمسينيات
ارة الذكر . وتوضح الحقيقة الثالثة ، عد  فاعلية ارتشاح جهود التنمية في مالاصلاح الزراعي وقرارات التأميم 

خضت عنها من خيبة الأمل على النتائج التي تمء حصادها هزيلًا وشاحباً وليلقى بضلاله الاقتصاد العراقي وجا
عد  تحقيق الجدوى المرجوة  حوضو بلم  نكله ، يمكن لنا ان  هذاوفي ضوء . لك الجهود فى الفترة قيد الدراسةت

ير في البناء الداخلى لجهود التنمية التي بذلت طيلة العقود السبعة المنصرمة لاسيما في نطاق تحقيق تغي
التي كرست جل  (التنمية الفوقية  )طلق عليه بـنللاقتصاد الوطني ، بل ان كل ما تحقق هو ما يمكن ان 

اهتماماتها لفرض المظاهر الخارجية للحداثة دون المساس بالاسباب الجوهرية للتخلف الاقتصادي ) المصدر 
ان التنمية الفوقية هي في حقيقتها الوجه الآخر للتنمية يمكن القول  ،حون( . و على هذا ال 137السابق : 

توصل الى حقيقة هامة مفادها : ان جهود التنمية في العراق خلال الفترة نالمفقودة. وتأسيساً على ما تقد  ، 
 وجهين لعملة واحدة وهما: التنمية المفقودة والتنميةبلت بفعل  المتغيرات الداخلية والخارجية جمحل الدراسة ت

وبناءاً على التحليل السابق ، يصبح لا مناص اما  الاقتصاد  الفوقية وهو ما يثبت صحة فرضية الدراسة .
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السعي الجاد للخروج من مازق التنمية المفقودة والفوقية وذلك بالسير في طريق تنموي بديل قوامه  العراقي سوى 
ط التنمية لاقتصاديات شرق نم، محاكاة مضامين وثانيهما ،ثلاث ركائز اساسية : اولهما: الاعتماد على الذات 

 .ة الذكر ، وثالثهما ، مراعاة خصوصيات الاقتصاد الوطني بموارده وميراثه التنموي الماضير آسيا ما
رى في هذا الخصوص ضرورة التفرقة بين اجراءات الاجل القصير والتي يكون الهدف نوضمن هذا السياق ، 

عنها  ضتمخيوما  2003السلبية التي نجمت عن السياسة الاقتصادية بعد عا  منها تضييق الخناق على الآثار 
وتمهيد السبيل لاجراءات الاجل الطويل  ،من تهيئة الارضية المناسبة للمشروع بنمط التنمية البديل من ناحية 

آنفاً . ولكن يحسن  ها سمات التنمية المفقودة والفوقية على النحو المذكورمنالتي تشكلت  ية لاقتلاع الجذورمالرا
تين في بناء نمط التنمية البديل يتوقف عند قضتين اساسنير والبعيد ان بنا قبل بيان اجراءات الأجلين القص

قدر تعلق الامر بالقضية الاولى ، فأن استقلالية فوهما: قضية استقلالية التنمية، وقضية الادارة الاقتصادية . 
لى القوى الذاتية للمجتمع في المقا  الاول وتأمين مستوى معقول للسيطرة التنمية انما تعنى اعتماد التنمية ع

الاجتماعية او الرقابة الشعبية على مفاصل النشاط الاقتصادي لخدمة مصالح الشريحة الواسعة من المجتمع لا 
عملية يقة وعليه ، فجوهر الاستقلال هو الاعتماد على الذات بصفة اساسية في حراك ضلخدمة مصالح فئوية 

(. وبهذا المعنى ، يمكن القول أن 689: 2020 ،التنمية فلا تنمية فى ظل غياب السيادة الوطنية )العيسوى 
اص اما  منية معاً. واما فيما يخص القضية الثانية ، فأصبح لا تبعالتنمية فى حقيقتها حرب على التخلف وال

التي تأخذ على عاتقها رسم السياسة الاقتصادية للبلاد الحكومة سوى احداث تغيير في طبيعة الادارة الاقتصادية 
ر في مجمل طروحاتها عبومتابعة آليات تنفيذها لتضم نخبة متخصصة ) تكنوقراط( في شتى التخصصات ولت

وسياساتها عن مصالح المجتمع بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة لتشكل بذلك نواة ما أطلقنا عليه سابقاً بـ ) 
 .(ة دولة التنمي

 ( الاجراءات المطروحة في الاجل القصير3-1) 
ة الاقتصاد الوطني في اطار خطط اقتصادية فلقيادة ددولة الى مسرح النشاط الاقتصادي عودة ال (3-1-1)

  .ال دور واهمية القطاع الخاص والنظر اليه كقطاع ساند للقطاع العا  في احراز التنمية المنشودةغفشاملة دون ا 
تذاب رؤوس جلا للأعمال( شروع الادارة الاقتصادية بتوفير البيئة الاقتصادية المؤازرة للتنمية والمناسبة 3-1-2)

الاموال المحلية والمهاجرة والاجنبية وتدويرها في شرايين الاقتصاد العراقي. ولا شك ان هذا كله مرهون بالتحرك 
ت الامن والاستقرار السياسي والاقتصادي، والثاني، الجاد والعاجل وعلى ثلاثة اصعدة: الاول : تثبي الحكومي

التصدي الحاسم للفساد المالي والاداري ، والثالث، فك الاختناقات في مشروعات البنية التحتية عامة وقطاع 
 الكهرباء خاصة لكونه القيد الاشد على مجمل النشاط الاقتصادي للبلد بالوقت الحالي .

و الاستغلال الامثل للطاقات الانتاجية القائمة ، لانتاجية العاطلة من ناحية ة الطاقات اكل( علاج مش3 -3-1)
ثانية ، ورفع مستوى انتاجية عناصر الانتاج المختلفة ولاسيما عنصري العمل وراس المال من ناحية  ناحيةمن 

فاق نة الى اثالثة. ومما لا شك فيه ، ان كل ذلك سوف يساعد على تحفيز معدل النمو الاقتصادي دون الحاج
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استثماري جديد وبالتالي انحسار الخسائر الاقتصادية المترتبة على ضياع تلك الطاقات وترشيد الدعم المالي 
 .للمشاريع الحكومية

 المقنعة بين صفوف العاملين خدمي والقضاء المبر  على البطالةالجهاز الحكومي الاداري وال ترشيق( 3-1-4)
للفائضين عن حاجته ، والتحول لفنون انتاجية كثيفة العمل ، وتطويع  بةفيه وذلك بتأمين فرص عمل مناس

 ي لهم .ر مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل ، وتوسيع برامج التدري  المهني والمها
نظراً لاختلاف ظروف التنمية  دي لصندوق النقد والبنك الدوليينتجن  وصفات الاصلاح الاقتصا( 3-1-5) 

لانسياق واجهتها الدول الصناعية ابان مراحل تطورها . كذلك ، تجن  تداعيات ا التيالسائدة في العراق عن تلك 
ودوره المزعو   في النهوض بأعباء التنمية خاصة  الأجنبيصوب الاستثمار  ثللاهاوراء التنظير الاقتصادي 

 بيد انه يمكن  .ديد للمال العا بالهدر والت قدر ما يقاسي منبقص راس المال عضلة نميقاسى من  وان العراق لا
ان ينحصر التعامل مع هذا الاستثمار على انه وسيلة لرد  الفجوة القائمة في القدرات التكنولوجيه وتوليدها 

 .وتوطينها محلياً 
اعية بصورة خاصة للقطاع التوقف عن ببيع اصول القطاع العا  بصورة عامة والشركات الصن (6 -3-1) 

لرؤيا  الخاصها ، عد  امتلاك القطاع المحلي ياته تحديين في غاية الصعوبة اولالخاص لان ذلك يخفي في ط
رب القطاع آهما ، انحسار مات التنمية المنشودة. وثانياستراتيجية لتطوير مشاريعه على نحو يتناغم ومقتضي

ة فسين طريق رفع اسعار منتجاته على حساب الجودة والميزة التناني الارباح السريعة والفاحشة عبجالمذكور 
 .ايدة لعناصر تكاليف الانتاج المختلفةلمتز خاصة في ظل الزيادات المستمرة وا

( اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الانتاج المحلي الزراعي والصناعي من زحف المنافسة الاجنبية التي 3-1-7)
 .على مصاريعها بوجه الاستيرادات واغراق السوق المحلية بسلع رديئة وكمالية جاءت في ركاب فتح الابواب

 جراءات المطروحة في الاجل الطويل( الإ2-3)
( ان الحل الجذري للمشكلة الاقتصادية في العراق في الاجل الطويل يحتم على الادارة الاقتصادية ان 3-2-1)

عي يييرها في سياق عملية التنمية للافلات من مأزق الاقتصاد الر وتغ الوطنيتبدأ من البنية الانتاجية للاقتصاد 
ؤكد ان الحل الناجح ن ،تمدة على الذات . وفي هذا المجالة للتنمية المستقلة المعمتينبما يؤمن ارساء ركائز 

الطريق الأول للمشكلة المذكورة يتم بتوسيع وتنويع قاعدة الانتاج المحلي من خلال السير في طريقين متوازيين : 
النسبية التي يحظى  الزراعي اهمية كبيرة في السياسة الاقتصادية المرتقبة واستغلال المزايا ، هو ايلاء القطاع

بها البلد من القاعدة الواسعة للموارد الزراعية وتوسيع المساحات المزروعة ورفع معدلات الانتاجية اضافة الى 
بتجهيزهم  تقديم المعونات الفنية للمزارعينات الري والبزل فضلًا عن تحسين البنية التحتية الزراعية من شبك
والطريق الثاني ، هو توجيه دفعة قوية من  دة ومبيدات.موبذور واس توالآبمستلزمات الانتاج الزراعي من مكائن 
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 الطبيعيةبناء طاقات انتاجية جديدة تكون مدخلاتها الموارد لالتخصيصات الاستثمارية صوب القطاع الصناعي 
 والمعدات والحديد والصل  والمطاط. والآلاتالمحلية ولاسيما النفط الخا  كصناعات البتروكيماويات 

( دعم وحماية وتشجيع القطاع الخاص المحلي على ولوجه الانشطة الانتاجية الزراعية والصناعية 3-2-2)
ادة النظر في عالطفيلية وذلك عن طريق ا وسد الطريق اما  انخراطه في الانشطة الهامشية ذات الطبيعة 

والسياسات والمؤسسات الاقتصادية ذات الصلة بهذا القطاع . الى جان  توفير الاراضي المناسبة  التشريعات
حو، يمكن نوعلى هذا ال  .وبأسعار مدعومة لمشاريعه وتزويدها بالخدمات المطلوبة من ماء وكهرباء ووقود

القطاع  )ية سليمة تتناغم فيه كل القطاعاتمختلط المدار وفقاً لاس  اقتصادالوصول الى صيغة الاقتصاد ال
العا  ، القطاع الخاص : القطاع التعاوني، قطاع الحرف الصغيرة ( ضمن بودقة واحدة لضمان حراك اقتصادي 

 تنموي متناسق صوب النمو المستدا .
اعادة  هيالركيزة الاولى،  انضباط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارج من خلال ركيزتين اساسين: (3-2-3)

يكون  نالعمل بنظا  فرض الضرائ  والرسو  الكمركية اللازمة لمكافحة سياسة الاغراق . والركيزة الثانية ، ا
باً في ضوء الشوط الذي قطعة في انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد العالمي متدرجاً وانتقائياً ومحسو 

بناء الطاقات الانتاجية للدولة من زاوية ثانية ، وتكوين مزايا  في، والتقد  الذي احرزه  زاويةمضمار التنمية من 
 .من زاوية ثالثة تنافسية يعتد بها
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 جداول الملحق الاحصائي

 (1جدول رقم )

 العراقبعض المؤشرات الاقتصادية في 

 1958-1950لفترة ل

 القطاعات الاقتصادية
 المؤشرات الاقتصادية  

 الخدمات الصناعة النفط الخام الزراعة

 58.3 10.7 - 31 التوزيع النسبي للأنفاق الاستثماري 
 24 12 - 64 التوزيع النسبي للأيدي العاملة

 27.4 6.9 36.4 29.3 التوزيع النسبي للناتج المحلي الاجمالي
 236 (دينارالانفاق الاستثماري )مليون 

 % 10.1 معدل النمو الاقتصادي)*(         
 المصدر : 

الجزء الأول ، )بغداد  ، 1970 - 1950يم النمو الاقتصادي في العراق يتق ،جواد هاشم و آخرون  -
 175( ، ص  1970،

 20، ص  2013كامل كاظم بشير الكناني ، ارجوحة التنمية في العراق ، جامعة بغداد، -
 - 1951الإعمار والتخطيط في العراق  يلمجلسالجهود التنموية ونتائجها علي مرزا ، ملاحظات على  -

 .15، ص  2022، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 1980
 :احتسب الباحث معدل النمو السنوي المركب بموجب الصيغة الرياضية الآتية 

 Y=Aert                                              حيث ان :

Y(: المتغير التابع ) الناتج  ،A ، الحد الثابت :  e الاساس الطبيعي :، Y  : ، معدل النموt الزمن : 

غة بعد تحويلها إلى الصيغة الخطية . ي( في تقدير هذه الصoLsوتم اعتماد طريقة المربعات الصغرى )
 .هوفقا  للصيغة اعلا وحيثما ورد معدل النمو في هذه الدراسة فأنه محتسب
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 (2جدول رقم )

 بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق

 1973 – 1958فترة لل

 القطاعات الاقتصادية
 المؤشرات الاقتصادية  

 الخدمات الصناعة النفط الخام الزراعة

 57.1 21.1 - 21.8 التوزيع النسبي للأنفاق الاستثماري 
 36.8 12.6 - 50.6 التوزيع النسبي للأيدي العاملة

 24 7.4 56.8 11.8 التوزيع النسبي للناتج المحلي الاجمالي
 2.7 الانفاق الاستثماري )مليار دينار(

 % 6.4 معدل النمو الاقتصادي
 

 المصدر : 

خلود عبد الله الخالدي ، دور عرض اليد العاملة والطلب عليها في التنمية الاقتصادية في العراق  -
  129، ص  1975، جامعة بغداد ،  لية الإدارة والاقتصادك 6، رسالة ماجستير  1980 - 1957

 1980 - 1950ابراهيم موسى الورد ، تحليل التغيرات البنيوية والنمو الاقتصادي في العراق للفترة  -
  85، ص  1987لية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد ، ك، رسالة دكتوراه ، 

وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الاقتصادي ، اسلوب توزيع التخصيصات الاستثمارية في خطط  -
 .45، ص  1984 التنمية القومية في العراق ، بغداد ،
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 (3جدول رقم )

 عراقبعض المؤشرات الاقتصادية في ال

 1980-1974للفترة 

 القطاعات الاقتصادية
 المؤشرات الاقتصادية  

 الخدمات الصناعة النفط الخام الزراعة

 63.7 23.7 - 12.6 التوزيع النسبي للأنفاق الاستثماري 
 37 26 - 37 التوزيع النسبي للأيدي العاملة

 33.7 7.3 52.2 6.8 التوزيع النسبي للناتج المحلي الاجمالي
 11.4 الانفاق الاستثماري )مليار دينار(

  13.2% معدل النمو الاقتصادي
 

  :المصدر

(  1984بغداد ،  ) وزارة التخطيط ، المعهد القومي للتخطيط ، الاقتصاد العراقي: السمات والتطور، -
 57ص 

 - 1968وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الاقتصادي، نتائج متابعة تحقق اهداف الخطط التنموية  -
 . 22-15، ص  (1986، )بغداد   1985

 - 1951الاعمار والتخطيط في العراق  يها لمجلسئجعلي مرزا، ملاحظات على الجهود التنموية ونتا -
 . 15، ص  2022،  1980
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 ( 4جدول رقم ) 

 بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق

 1989-1980للفترة 

 القطاعات الاقتصادية
 المؤشرات الاقتصادية  

 الخدمات الصناعة النفط الخام الزراعة

 49.8 32.7 - 17.5 التوزيع النسبي للأنفاق الاستثماري 
 54.1 8.5 - 37.4 التوزيع النسبي للأيدي العاملة

 46 9.5 36.9 7.6 التوزيع النسبي للناتج المحلي الاجمالي
 18.1 الانفاق الاستثماري )مليار دينار(

 1.2 % النمو الاقتصادي معدل
 المصدر : 

 - 1968وزارة التخطيط ، هيئة التخطيط الاقتصادي، نتائج متابعة تحقق اهداف الخطط التنموية  -
 . 22- 15( ، ص 1986، )بغداد ،  1985

 61-57، ص  2013،  التنمية في العراق، جامعة بغداد کامل کاظم بشير الكناني ، ارجوحة  -
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 (5)جدول رقم 

 بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق

 2003-1990فترة لل

 القطاعات الاقتصادية
 المؤشرات الاقتصادية  

 الخدمات الصناعة النفط الخام الزراعة

 43.8 40.4 - 15.8 التوزيع النسبي للأنفاق الاستثماري 
 66.6 6 - 27.4 التوزيع النسبي للأيدي العاملة

 22.6 1.6 63.6 12.2 المحلي الاجماليالتوزيع النسبي للناتج 
 120.6 الانفاق الاستثماري )مليار دينار(

 -17.3% معدل النمو الاقتصادي
 

 المصدر : 

سلام كاظم شاني، تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة  -
 83، ص 2011جامعة كربلاء ،  والاقتصاد،لية الإدارة ك، رسالة ماجستير ،  2009 - 1988

و ص  105، ص  2013کامل کاظم بشير الكناني ، ارجوحة التنمية في العراق ، جامعة بغداد ،  -
538 
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 ( 6جدول رقم ) 

 بعض المؤشرات الاقتصادية في العراق

 2020 - 2003فترة لل

 القطاعات الاقتصادية
 المؤشرات الاقتصادية  

 الخدمات الصناعة الخامالنفط  الزراعة

 44.6 50.1 - 5.0 التوزيع النسبي للأنفاق الاستثماري 
 80.2 15.7 - 4.5 التوزيع النسبي للأيدي العاملة

 34.8 1.6 57.8 5.8 التوزيع النسبي للناتج المحلي الاجمالي
 409.2 الانفاق الاستثماري )تريليون دينار(

 3.1 % معدل النمو الاقتصادي
 

 المصدر : 

سلام كاظم شاني، تحليل العلاقة بين الموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي في العراق للمدة  -
 83، ص 2011، رسالة ماجستير ، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة كربلاء ،  2009 - 1988

نى خلال موت الز شكالية التفااجية الانفاق العام في العراق واينب جبار عبد الحسين الدعمي ، انتز  -
 56، ص 2012لية الإدارة والاقتصاد ، جامعة كربلاء ، كالسنة المالية ، رسالة ماجستير، 

اري الحكومي على الناتج اللانفطي في العراق، مجلة العلوم ثمعفيفة بجاي شوكت اثر الاتفاق الاست -
 .17، ص  2022 الانسانية والطبيعية ،

 . 314ابوظبي ، ص  ، 2021د حي المو بادي العز صندوق النقد العربي، التقرير الاقتص -

 

 

 

 


